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حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من ٥ مليارات دينار سيولة.. 
لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة 
الكويتي حمد  التمويل  بيت 
عبدالمحســــن المرزوق، في 
فعاليات الأسبوع الإسكاني 
أقيم  الذي  الثالث،  الخليجي 
تحت شعار «تطوير عقاري 
لإسكان مســــتدام»، والذي 
يشكل منصة لتبادل الخبرات 
والرؤى حول أفضل الممارسات 
والسياسات التي تعزز تنمية 

الإسكان المستدام.
وجرت فعاليات المؤتمر 
بحضور ومشــــاركة وزير 
الدولة لشؤون البلدية وزير 
الدولة لشــــؤون الإســــكان 
عبداللطيف المشاري، ووزيرة 
المالية ووزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية والاستثمار نورة 
إلــــى جانب نخبة  الفصام، 
من المتخصصين من الكويت 
والجهات المعنية بشــــؤون 
الإســــكان من دول مجلس 

التعاون الخليجي.
سيولة كافية

النقاشية  وخلال الحلقة 
الثانية بعنــــوان «تطلعات 
التمويل العقاري في الكويت»، 
أوضح المــــرزوق أن قانون 
المطور العقاري مهم لتنشيط 
التطوير والحركة العمرانية 
الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود 
مبادرات للقطاع الخاص في 

التطوير السكني.
وشدد على ضرورة وجود 
منظومة متكاملة تستهدف 
إعــــادة النظر فــــي الرعاية 
التمويل  أن  السكنية، مبينا 
العقاري يفترض أن يوجه 
لمجموعة محدودة غير قادرة 
على شــــراء السكن، مضيفا 

صناديــــق ســــيادية لديها 
الرغبة في أن تســــتثمر في 
إلى وجود  الكويت، لافتــــا 
منظومة قانونية رصينة في 
الكويت تحفظ أموال ومصالح 

المستثمرين الأجانب.
المطور العقاري

وأوضح أن مشروع المطور 
العقاري يســــتهدف إشراك 
القطاع الخاص ممثلا بشركات 
التطوير العقاري المتخصصة 
في إنشاء المشاريع الكبرى، 
ما سيخلق شراكة بين المطور 
لتحقيق  والبنوك  العقاري 
الأهداف العامة من المشروع. 
الدولة الأراضي  وســــتقدم 
المخصصة لهذه المشــــاريع 

الإســــكانية بهدف تسريع 
وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء 

المالي عن الدولة.
ولفت المرزوق إلى أن عدد 
الطلبات الإسكانية المتراكمة 
بلغ نحو ١٠١٫٦٠٤ ألف طلب 
أبريل ٢٠٢٥، مبينا ان  حتى 
العامة للرعاية  المؤسســــة 
الســــكنية تعمل على تنفيذ 
٢١٠ آلاف وحدة سكنية، تشمل:

- جنوب سعد العبداالله وجنوب صباح 
الأحمد: توفران معا نحو ٤٤

ألف وحدة عند اكتمالها في 
عام ٢٠٢٨.

الخيران السكنية، نواف الأحمد،   -
تســــتعد المؤسسة  والصابرية: 
لتوفير أكثر من ١٧٠ ألف قسيمة 

ضمن هذه المدن الجديدة.

في الكويت تقدر بـ ٢٥ مليار 
دينار تقريبا خلال السنوات 
المقبلة، تشمل البنية التحتية 
والتمويل والدعم الإنشائي، 
حيث إن الميزانية المخصصة 
لمشــــاريع الإســــكان ضمن 
الميزانية العامة للدولة تبلغ 

٥٠٠ مليون دينار.
وأضاف: «تتطلب مشاريع 
مثل جنــــوب صباح الأحمد 
العبداالله  ســــعد  وجنوب 
وحدها نحــــو ٦٫٧ مليارات 
دينار خلال ٥ إلى ١٠ سنوات، 
وتقدر حاجة بنك الائتمان 
الكويتي إلى ١٥ مليار دينار 
التمويلات  لتغطية  تقريبا 
الإسكانية حتى عام ٢٠٣٥، 
ما يشير إلى فجوة تمويلية».

على ان تقوم شركات التطوير 
العقاري بتطويرها من خلال 
البنوك على  التمويل مــــن 
فترات تتناســــب مع حجم 

تطوير تلك المشاريع.
أهداف المشروع

وذكر المرزوق أن أهداف 
العقاري  مشــــروع المطور 
تكمن في طرح بدائل إسكانية 
متنوعة تناسب احتياجات 
الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية 
الجودة للحصول على بيئة 
حضرية ذات كفاءة، والحد 
من عامــــل الوقت والتكلفة، 
المالية  الموازنة  واســــتدامة 
القطاع  وإشــــراك  للدولة، 
الخاص في تنفيذ المشاريع 

وأوضح أن شح السيولة 
إلى تأجيل مشــــاريع  أدى 
إســــكانية كبرى مثل نواف 
السكنية  والخيران  الأحمد 
وتوســــعة جنوب ســــعد 
العبداالله والصابرية، حيث 
إدراجها ضمن خطة  لم يتم 
العامة للرعاية  المؤسســــة 
الـ ١٠ السكنية للســــنوات 

المقبلة بسبب غياب الميزانيات 
اللازمة لتنفيذها.

تمويل المشاريع الإسكانية

البنــــوك  دور  وعــــن 
والمؤسسات المالية في التمويل 
العقاري، لفت المرزوق إلى ان 
التمويلية لمشاريع  الحاجة 
التحتية  الإســــكان والبنية 

البنوك ستقوم  وأكد ان 
بدور أساســــي في تمويل 
المشــــاريع الإســــكانية من 
خلال تمويل شركات التطوير 
العقاري، ما سينعكس بنتائج 
إيجابية على القطاع المصرفي، 
العقارية  نظرا لأن المحفظة 
الكويتية تشكل  البنوك  في 
تقريبــــا ٢٠٪ مــــن إجمالي 

محفظة التمويل.
وعن أثر التمويل العقاري 
الكويتي من  على الاقتصاد 
العوائد المحققة، قال  حيث 
المــــرزوق إنه من المتوقع أن 
يسهم قانون التمويل العقاري 
التجارية  البنوك  في تمكين 
من تمويل مساكن المواطنين، 
ما يوفر مرونــــة تمويلية 
لمستحقي الرعاية السكنية.

ولفت إلــــى ان الحكومة 
تعمل على إصــــدار قانون 
التمويــــل العقاري وقانون 
العقــــاري، لتعزيز  الرهن 
اســــتدامة التمويل وتنظيم 

سوق العقار.
وبــــين أن ثمــــة العديد 
العوائد  العوائد مثــــل  من 
الاجتماعيــــة كالاســــتقرار 
الأســــري، وتحسين جودة 
الحياة، والعوائد الاقتصادية 
كتحفيــــز الاقتصاد المحلي، 
وتوسيع القاعدة الإنتاجية، 
العقار  وتحريــــك ســــوق 
والمقــــاولات، وتقليل الكلفة 
الدولة، وجذب  العامة على 
الاستثمارات الخاصة، فيما 
تكمــــن العوائــــد التنموية 
في تنميــــة مناطق جديدة، 
والمساهمة في تحقيق رؤية 
الكويت ٢٠٣، وتعزيز الأمن 

الاقتصادي.

خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي.. تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»

من اليمين: وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وحمد المرزوق والشيخ أحمد الدعيجحمد المرزوق

أن ارتفاع أســــعار الأراضي 
المواطنين حتى  قد حول كل 
أصحاب الرواتب العالية إلى 
مواطنــــين غير قادرين على 

شراء السكن.
وفيمــــا يتعلــــق بقدرة 
القطاع المصرفي على التمويل 
المرتقــــب، ذكر  الإســــكاني 
المرزوق ان القطاع المصرفي 
لديه سيولة كافية لمواجهة 
تطلعات تمويل المشــــاريع 
البنوك  العقارية، مبينا أن 
يوجد لديها اكثر من ٥ مليارات 
القواعد  دينار سيولة، وأن 
البنوك راسخة  المالية لدى 
وتستطيع أن تمول التوسع 

في الائتمان.
إلــــى أن هناك  وأشــــار 

٢٥ مليـار دينـار الحاجة التمويلية لمشـاريع الإسـكان والبنية التحتيـة في الكويت خلال السـنوات المقبلـة.. بينما المخصـص بالميزانيـة ٥٠٠ مليون دينار
أهميـة وجـود مبـادرات للقطاع الخـاص بالتطويـر السـكني.. وإعـادة النظر فـي الرعاية السـكنية البنـوك سـتقوم بـدور أساسـي لتمويـل المشـاريع الإسـكانية عبـر شـركات التطويـر العقـاري
إشـراك القطـاع الخـاص في المشـاريع الإسـكانية يسـرع إنجازهـا ويقلص العـبء المالـي للدولة «قانـون التمويـل العقـاري» سـيمكن البنـوك التجاريـة مـن تقـديم التمويـل لسـكن المواطنـين

٥٤٥٫٣ مليار دولار إنفاق 
دول الخليج بميزانياتها لعام ٢٠٢٤

صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل 
السعودية ٦٣٫٦٪ من إجمالي النفقات 
المدرجة في الموازنات الخليجية هذا 

العام.
من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق 
المشاريع الخليجية للعقود المتوقع 
طرحهــا ١٫٥٤ تريليــون دولار، كما 
في أبريــل ٢٠٢٥، وفقــا لمجلة ميد، 
واســتحوذت المملكة على النصيب 
الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة 
(نسبة ٥٢٫١٪ أو ما يعادل ٨٠١٫٢ مليار 
دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ 
قيمتها ٣١٢٫٣ مليار دولار، ثم عمان 
بمشــاريع قادمة تقدر بنحو ١٦٩٫٩

مليار دولار.

إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية 
الصحية والتعليم والبنية التحتية. 
كما كشــفت عن خطط لاستثمارات 
ضخمة في مشاريع التشييد والبنية 
التحتيــة علــى نطاق واســع، وفي 
الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة 
رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات 
غير النفطية وتعزيز مساهمتها في 

الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، 
من المتوقع أن تمثل الســعودية ما 
نسبته ٦٥٫٥٪ من إجمالي الإيرادات 
المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا 
العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 
١٢٫٢٪ و١٠٫٩٪، على التوالي. وعلى 

كشــفت دول مجلــس التعــاون 
الخليجي عن موازناتها للعام ٢٠٢٥، 
والتي عكســت توجها نحو خفض 
النفقات واســتمرار الضغوط على 
جانب الإيرادات. وتشير التقديرات 
إلــى أن إجمالي الإنفــاق المدرج في 
موازنــات الدول الخليجية للســنة 
المالية الحالية سيبلغ ٥٤٥٫٣ مليار 
العــام  دولار، أي دون مســتويات 
الماضي البالغة ٥٥٤٫٩ مليار دولار.

وفــي المقابــل، يتوقــع أن تبلغ 
الإيرادات المدرجــة ضمن الموازنات 
٤٨٨٫٤ مليار دولار، مسجلة انخفاضا 
بنســبة ٣٫١٪ مقابل ٥٠٤٫١ مليارات 
دولار فــي العام ٢٠٢٤. ويعزى هذا 
التراجع إلى خفض الدول الخليجية 
الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. 
ووفقــا للبيانــات الــواردة ضمــن 
الميزانيــات الصــادرة عــن معظــم 
الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب 
الإيرادات على أســاس تجاوز سعر 
برميــل النفــط أكثر مــن ٦٠ دولارا 
للبرميل، وذلك على الرغم من عدم 
كشــف كل من السعودية والإمارات 
والبحريــن عن الســعر المعتمد في 

موازناتها.
ووفقــا للأرقــام المعلنــة، التــي 
استعرضها تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز 
المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 
٥٦٫٩ مليار دولار فــي العام ٢٠٢٥، 
مقارنة بعجز قدره ٥٠٫٨ مليار دولار 

تم تسجيله في العام السابق.
وأعلنــت حكومــات المنطقة عن 
عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع 

٤٨٨٫٤ مليار دولار الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات.. و٥٦٫٩ ملياراً العجز المتوقع

بريطانيا: نقترب من توقيع اتفاق تجاري مع الخليج
وكالات: قالــت وزيــرة 
الخزانة البريطانية راشيل 
ريفيز إن حكومتها تقترب 
مــن توقيع اتفــاق تجاري 
مــع دول مجلــس التعاون 

الخليجي.
وأضافــت ريفيز أن هذا 
الاتفاق سيكون ثاني اتفاق 
تجــاري رئيســي تبرمــه 
الحكومــة الحاليــة، التــي 
تواصــل جهودهــا لتعزيز 

دولة أخرى فــي العالم من 
حيــث شــروط الاتفاقيات 
مع هذه الــدول.. لدينا أول 
اتفاق وأفضلهــا حتى الآن 
مع الولايــات المتحدة، كما 
توصلنا مع الاتحاد الأوروبي 
إلى أفضل اتفاق تبرمه أي 
دولة مــن خــارج الاتحاد، 
وأبرمنا أفضل اتفاق تجاري 

مع الهند».
وأشارت وزيرة الخزانة 

إلــى أن بريطانيــا لا تفكر 
حاليا في إجراء مفاوضات 

تجارية مع الصين.
وقــال وزيــر الخارجية 
البريطاني ديڤيد لامي، في 
أبريل الماضــي، إن حكومة 
تواصــل  العمــال  حــزب 
المناقشات مع دول الخليج 
التجاري،  بشــأن الاتفــاق 
والتي كانت قد بدأت في عهد 
الحكومة المحافظة السابقة.

وزيرة الخزانة قالت إن بلادها لا تفكر حالياً بإجراء مفاوضات تجارية مع الصين

علاقات بريطانيا التجارية 
مع دول العالم بعد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
النمــو  أن  وأوضحــت 
الاقتصــادي فــي بريطانيا 
سيتعزز من خلال الاتفاقيات 
مــع  الأخيــرة  التجاريــة 
الولايات المتحدة، والاتحاد 

الأوروبي، والهند.
وقالت ريفيز: «بريطانيا 
فــي وضــع أفضل مــن أي 


